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  المستخلص
 معظم الدول وتعمل علـى تطبيقـه        هتبناتلقد أصبح نظام حوكمة الشركات شعارا جديدا        

 أخذت بعض المنظمات العالمية تعمل بجد وبشكل        إذ  جزء من نظام العولمة الاقتصادية،     بوصفه
 الدول وخاصة النامية منهـا      هتبناتد عالمية لحوكمة الشركات لكي      متواصل من اجل وضع قواع    

 الأجنبيـة خدمة لمصالحها الاقتصادية ،وذلك لان تبني هذه القواعد يمكنها من جلب الاستثمارات  
فهذا النظام يرسخ مبادئ الشفافية في التعامل مع الـشركات ويجعلهـا             والوطنية للاستثمار فيها،  

تحت إشراف جهات رقابية تحول دون انزلاقها في متاهـات تـضر            تعمل وفق ضوابط محددة و    
  . بالاقتصاد الوطني 

 مثل هذه القواعد كونه مقدم على عمليـة اسـتثمار كبيـرة             إلىوالعراق بأمس الحاجة    
وقـانون   ، كقـانون الاسـتثمار     إصدار قوانين جديدة تسهل عملية الاستثمار هـذه،        إلىوبحاجة  

وان التقيد بقواعد الحكومة سوف يسهل        المالية ،وقانون البنوك،   راقووقانون سوق الأ   الشركات،
  . تطبيق هذه القوانين بالشكل الصحيح الذي يخدم اقتصاد البلد

Abstract 
The system of Corporate Governance is a new slogan that many 

countries adopt and work on for it is a part of the economic globalization 
system. Some global organizations started hard and continuous work to set 
global rules for Corporate Governance to be adopted by countries, 
especially the developing ones for their economic benefits. Adopting these 
rules can bring the foreign and local investments. This system affirms the 
principals of transparency of dealing with companies and makes them work 
according to certain rules and under the supervision of monitoring 



  ماهية حوكمة الشركاتماهية حوكمة الشركات  
  

  ٢    

institutions to help them not to commit any mistakes that will affect the 
national economy. 

Iraq is badly in need for such rules for it is about to start a big 
investment process which, in turn, needs a legislations of new rules that 
facilitate the investment process, such as the investment law, the companies 
law, credit market law, and the banks law. To be fixed to Corporate 
Governance rules will facilitate the application of these rules correctly to 
serve Iraqi economy. 

  
  مقدمة 

 نقدم له بتسليط قليل من الضوء علـى       أنيقتضي بحث موضوع ماهية حوكمة الشركات       
كما يقتضي رسـم هيكليـة    ، تحقيقهاإلى التي يرمي   والأغراض ، اختياره وأسباب ،جوهر فكرته 

  : تباعا مادة هذه المقدمةراوالمحولهذا سنجعل من هذه  ،لبحثه
  جوهر فكرة البحث:لاأو

همـة  م الوسائل ال  إحدى الأخير يعد   إذ ،حول نظام حوكمة الشركات   يتمحور هذا البحث    
 تحاط فيـه نـشاطات الـشركة بـشفافية          اً يمثل نظام   إذ ،الأجنبيةلجذب الاستثمارات المحلية و   

 الـشركات مـن     إدارة مجلـس    أعضاءومنع   ، الشركات أداء فعالا لمراقبة    اًكما يعد نظام  ،عالية
من خلال نظـام رقـابي       ، بيانات غير صحيحة   أوم تقارير    تقدي أو ،بأموالهاالسيطرة والتلاعب   

  .متقن
  

   اختيار موضوع البحثأسباب:ثانيا
وهو ما يمكن تحديـده بالنقـاط       ، البحث أهمية اختيار موضوع البحث مع      أسبابتتداخل  

   :الآتية
ة فـي   ساربل عدم وجود مثل هذه الد      ،ات القانونية المتخصصة في هذا النطاق     سارقلة الد  -١

  .قالعرا
 تبنتـه بعـض     إذ،صار نظام حوكمة الشركات جزء من المنظومة الاقتصادية العالميـة          -٢

ركات من اجل تبنيهـا  العالمية وذلك لوضع قواعد موحدة لحوكمة الش      المنظمات والمراكز 
ومركـز   ، الاقتـصادي والتنميـة    التعـاون منظمـة   :ومن هذه المنظمات   ،من قبل الدول  

  .المشروعات الدولية الخاصة
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 ـ       وجبان العراق مقدم على عملية استثمار كبيرة تست        -٣ مس أ اعداد قوانين جديدة لذا فهـو ب
  .  الاستثماريةالأنشطة الجهات العاملة في أداء نظام حوكمة الشركات لتنظيم إلىالحاجة 

  : البحثأغراض:ثالثا
  :يمكن اجمال هذه الاغرض بالاتي

هذا   التي قام عليها   والمبادئ ،ع تبنيه ودواف ، مفهومه إذتوضيح نظام حوكمة الشركات من       -١
  .النظام

لاسيما في الامارات   ومناقشة تجارب بعض الدول العربية في تبني نظام حوكمة الشركات            -٢
  العربية والسعودية

  . القانونية تمهيدا لتبنيه في العراقاتراسللد هذا المفهوم في العراق ليكون محلا إشاعة -٣
  

  هيكلية البحث:رابعا
  :الآتية هذا الموضوع على وفق الهيكلية لنااوتنلقد 

  التعريف بحوكمة الشركات:لوالمبحث الأ

  تعريف حوكمة الشركات:لو        المطلب الأ
  دوافع تبني نظام حوكمة الشركات:        المطلب الثاني

   حوكمة الشركات وتطبيقاتها في بعض الدول العربيةمبادئ:المبحث الثاني

  دارةالإ المتعلقة بمجلس بادئالم:لو        المطلب الأ
   المصالحأصحاب المتعلقة بالمبادئ:المطلب الثاني        

  

  لوالمبحث الأ
  التعريف بحوكمة الشركات

يعد مفهوم حوكمة الشركات من المفاهيم الحديثة التي تبنتها بعض الدول من اجل مواكبة              
 هذا النظام نقطة تحول فـي اقتـصاد          يمثل إذالتطورات العالمية في مجال النهوض الاقتصادي،       

  . والدولي  بما يصب في خدمة اقتصادها الإقليمي التعاونتلك الدول تمهد لحقبة جديدة من 
ل تعريـف   و فـي الأ   لاونتن مطلبين،   إلىوللبحث في هذا الموضوع سنقسم هذا المبحث        

   بنظام حوكمة الشركات الأخذحوكمة الشركات، وفي الثاني نتعرض لدوافع 
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  تعريف حوكمة الشركات:لوالأالمطلب 
  

، ((corprate Governance)) نظام حوكمة الـشركات  أصل في )١(لقد اختلف الكتاب
 إغريقيـة  كلمـة  إلى الأصليعود في )) ((Governance  مصدر لفظأن إلى همفقد ذهب بعض

 الرحلـة   أثناءي  فتعبر عن قدرة ربان السفينة ومهارته في اجتياز المخاطر التي تواجهها سفينته             
 وسلوكيات نبيلة   وأخلاق، وما يتمتع به هذا الربان من قيم          العالية والعواصف  كالأمواجحرية    الب

في المحافظة على البضاعة وعلى السفينة، ومواجهة القراصنة بصلابة وعدم التخلي عن السفينة             
 الميناء الـذي انطلـق      إلى الميناء المقصود، وعاد سالما      إلىا وصل الربان سالما     إذف. وحمولتها

  )). Good Governorالمتحوكم الجيد (( منه، يطلق عليه 
               مبـادئ  ارسـي ل مـن    أو الفراعنة المـصريين هـم       أن الآخر همفي حين وجد بعض   
 الأفراد التعاليم الصادرة من السلطة الحاكمة التي تتحكم بسلوك          إرساءالحوكمة، وكان يقصد بها     

، كما تتضمن التعاليم التـي      )لياء العهد أو(ذه التعاليم تُنسب للفرعون الصغير       كانت ه  إذوالتجار،  
 المناطق، وكذلك يشمل مفهوم الحوكمة تعاليم السلوك التي كـان           أمراء إلىكان يصدرها الحكام    

  .الأفراديصدرها الكهنة  وتكتب على المعابد لضبط سلوك 
 بوصـفه )) حوكمـة الـشركات    (( وقد اختار مجمع اللغة العربية في القاهرة  مصطلح        

  .)٢())Corprate Governance((مرادفا للمصطلح الانجليزي 
 انه لايوجد علـى المـستوى       إلى الإشارةاما بالنسبة لتعريف حوكمة الشركات، فتجدر       

 ه، وهذا ما تؤكـد    لاقتصاديين والمحاسبيين كافة  ين وا يالعالمي تعريف واحد متفق عليه بين القانون      
  .)٣(((Corprate Governance Encyclopedia))موسوعة 

ردته المنظمات الدولية، وضوابط حوكمة الشركات فـي        أو استعراض ما    سنحاولوعليه  
ن مـن   ورده الكتـاب والبـاحث    أوبعض الدول العربية من تعاريف لحوكمة الشركات، وكذلك ما          

  :تعريفات في النقطتين الآتيتين
  -:الدولية  وضوابط الحوكمة في الدول العربيةتعريف حوكمة الشركات في المنظمات : لاًأو

القواعـد التـي     (( بأنها الاقتصادي والتنمية حوكمة الشركات      التعاونلقد عرفت منظمة    
 المختلفة  الأطراف المنشات، ويحدد هيكلها توزيع الحقوق والمسؤوليات بين         بأعمالتدير وتتحكم   
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تـضع القواعـد    وإنهـا    المصالح،   حابأص، المديرون، المساهمون، و   دارةالإفيها، وهم مجلس    
 الـشركة مـن     أهداف القرارات الصائبة، وعند قيامها بذلك ستحدد        تخاذلا اللازمة جراءاتالإو

  .)٤())أدائها ومراقبة الأهدافخلال هذه الهيكلية، ووسائل تحقيق هذه 
 مـصادر   إدارة الذي تمارس به السلطة      الأسلوب((بأنهاكما عرف البنك الدولي الحوكمة      

  .)٥())الدولة الاقتصادية والاجتماعية من اجل التنمية
كما عرفت ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي فـي            

                   منهـا حوكمـة الـشركات بقولهـا       ) ١( فـي المـادة      ٢٠٠٧دولة الامارات العربيـة لعـام       
              إدارةلتـي تحقـق الانـضباط المؤسـسي فـي            ا جـراءات الإمجموعة الضوابط والمعايير و   ((

 مجلس  أعضاءليات  وؤ العالمية، وذلك من خلال تحديد مس      الأساليبمعايير و على وفق ال  الشركة،  
 التنفيذية للشركة، مع الأخذ بنظر الاعتبار حماية حقوق المـساهمين           دارةالإ، و دارة وواجباتهم الإ
  )). المصالحأصحابو

 حوكمـة   )٦(ئحة حوكمة الشركات في المملكة العربيـة الـسعودية        وكذلك فقد عرفت لا   
تبين هذه اللائحة القواعـد والمعـايير المنظمـة         ((بقولها  ) ١(من المادة   ) أ(الشركات في الفقرة    

   الشركة المساهمة المدرجة في السوق، من أجل ضـمان الالتـزام بأفـضل ممارسـات               دارةلإ
  )). المصالحأصحابهمين وحقوق الحوكمة، التي تكفل حماية حقوق المسا

  

  آراء الكتاب والباحثين فيما يتعلق بتعريف حوكمة الشركات: ًثانيا
 تعريف حوكمة   أولقد تعددت الآراء بين مختلف الباحثين والكتاب في التعبير عن مفهوم            

  .الشركات، وذلك بتعدد اهتمامات وتخصصات هؤلاء الكتاب والباحثين
مجموعة من العلاقات التعاقدية التي تربط      ((لشركات بأنها    حوكمة ا  )٧(بعضهمفلقد عرف   

 الأساليب و جراءاتالإ المصالح فيها، وذلك عن طريق       أصحاب الشركة والمساهمين، و   إدارةبين  
، الإفصاح و ،الأداء شؤون الشركة، وتوجيه أعمالها، من أجل ضمان تطوير          دارةالتي تستخدم لإ  

ئدة المساهمين على المـدى الطويـل، ومراعـاة مـصالح           والشفافية، والمسألة فيها، وتعظيم فا    
  )). المختلفةالأطراف

أن هذا المفهوم يؤكد العمل بمبدأ الـشفافية والمراقبـة          (( آخر بقوله    )٨(كما عرفها كاتب  
 تلقـى ذات مـصير الـشركات        أنة داخل الشركة، بما يحميهـا مـن         الإداريوالمسالة المالية و  

  )).المنهارة
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 بأن هنالك مدخلين لتحديد مفهـوم حوكمـة الـشركات           )٩(اتراسالد إحدى أشارتوقد  
   -:وهما

  . مدخل المساهم، والذي يهتم بتعظيم حقوق المساهمين ممثلة في الربحية-:لوالمدخل الأ
 المتعددة ذات العلاقة بالشركة، مثـل المـديرين، والعمـلاء،           الأطراف مدخل   -:المدخل الثاني 

  .الأطراف، ويهتم هذا المدخل بتحقيق مصالح هؤلاء خرىالأ الأطراف، والعمال، ووالدائنين
 بإيجـاد أن ماهية مفهوم حوكمة الـشركات معنيـة         (( آخر بالقول    )١٠(كما عرفها كاتب  

 الشركة بما يحافظ على حقوق حملـة        إدارةوتنظيم التطبيقات والممارسات السلمية للقائمين على       
 المصالح وغيرهم، وذلـك مـن خـلال         ابأصح، وحملة السندات، والعاملين بالشركة، و     الأسهم

 الماليـة والمحاسـبية     الأدواتتحري تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم، باسـتخدام           
  )). والشفافية الواجبة الإفصاحوفق معايير على السليمة، 

هي مجموعة قواعد اللعبـة التـي تـستخدم         (( حوكمة الشركات    أن)١١(بعضهمكما يرى   
 لحماية المـصالح والحقـوق الماليـة        بالإشراف دارةالإة من الداخل، وقيام مجلس       الشرك دارةلإ

  )). الشركةإدارة  ومعزولين تماما عن الأميالللمساهمين الذين ربما يكونون على بعد آلاف 
 الـشركة   أعمـال هي النظام الذي يتم من خلاله توجيـه          ((بأنها)١٢(بعضهموقد عرفها   

 للمـسؤولية   اللازمـة ، والوفاء بالمعـايير     أهدافهامن اجل تحقيق     مستوى،   أعلىومراقبتها على   
  )).والنزاهة والصراحة
)) حوكمة الشركات هي نظام بمقتضاه تدار الشركات وتراقب         ((بقوله  )١٣(أخركما عرفها   
الحكم الرشيد الذي يتم تطبيقه عبر حزمة من القوانين والقواعـد           (()١٤(بعضهموكذلك فقد عرفها    

  )). القانون وأعمال التي الشفافية
   :الآتيتينين ت نثبت الملاحظأن وفي ضوء ما سبق عرضه من تعاريف يمكن 

 سببين يرتبطـان بحداثـة هـذا        إلىكمة الشركات يمكن رده     و الاختلاف في تعريف ح    أن ً:لاأو
 مضمون حكومة الشركات وكثير من المسائل  أنل في انه على الرغم من       والمصطلح، ويكمن الأ  

 نظريـة المـشروع     لتهـا اوتن إذائل القرن التاسع عشر،     أو إلىبه ترجع في جذورها     المرتبطة  
 هذا المصطلح لم يعرف في اللغة الانجليزية، كمـا          أن إلا،  )١٥(دارةالإوبعض نظريات التنظيم و   

  . ثلاثةأو منذ قرابة عقدين إلا بالتبلور يبدأان مفهومه لم و
 إلى هذا المصطلح، فمن ركن      إلى التي ينظر منها     يةاوالز      ويمثل السبب الثاني في اختلاف      

 التي تساعد الشركة في الحصول على التمويـل، وتـضمن           الآليةالناحية الاقتصادية ركز على     
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 الحكومة مـن الناحيـة      إلىومن نظر   .  الطويل الأجل الشركة واستمرارها في     أسهمتعظيم قيمة   
 الأسـهم ت حملـة    ية التي تحدد حقوق وواجبـا     القانونية القى الضوء على طبيعة العلاقة التعاقد      

 من الناحيـة الاجتماعيـة،      إليه من نظر    أما. أخرى، والمديرين من ناحية     والمصالح من ناحية  
  .فالقى الضوء على المسؤولية الاجتماعية للشركة في حماية حقوق صغار المستثمرين 

  -: فئتين إلىمن خلال تحليل هذه التعاريف يمكن تقسيمها : ثانيا
 من حملـة    الأكثرية تركز على مصلحة     لأنهاوهي تعاريف ضيقة النطاق، وذلك       : لىوالفئة الأ 
  . الشركة من اجل زيادة الربحية أداء  عن طريق تحسين الأسهم

 بعين الاعتبار مصلحة الجهـات كافـة ذات العلاقـة           تأخذوهي تعاريف شاملة،     : الفئة الثانية 
 بأعمال عند قيامهم    إدارتهاى الشركة، وعلى المسؤولين عن      بالشركة، والمسؤولية التي تترتب عل    

 بعين الاعتبار مجموعة القوانين      تأخذ، كما   الأخرى المصالح   أصحابتلحق ضررا بالمساهمين و   
  . التي تنظم عمل الشركة والأنظمة

 ان هـذه العناصـر      إذ،   كافة ونعتقد ان تعريف الحكومة يجب ان يشتمل على عناصرها        
  :، وهي ، المشمولة بنظام الحكومةالشركة كافة بأنشطةتتعلق 

 المنظمة لعمـل الـشركة داخليـا        جراءاتالإ و والأنظمةونعني بها مجموعة القوانين     : القواعد  
  .وخارجيا
 المصلحة بعمـل    أو كافة ذات العلاقة،     الأطرافوتشمل جميع العلاقات المتداخلة مع      : العلاقات  

ين، ي، وكذلك العلاقة مـع المنظمـين القـانون        دارةالإ و الشركة، وبالخصوص العلاقة بين الملاك    
  .والحكومة، والعاملين، والمجتمع الكبير المحيط بالشركة 

، أهدافهاوتمثل مجموعة المعايير التي تعتمدها الشركة عند ممارستها لعملها  وتحقيق            : المعايير  
  . وغيرهاالأداءمثل معايير قياس 

 وإتخـاذ التي تقوم بها الشركة، مثل تفويض الـسلطات،         وهي مجموعة الممارسات    : العمليات  
  .، وتوزيع المسؤولياتالقرارات، وتسلسل التقارير

  

  دوافع تبني نظام حوكمة الشركات: المطلب الثاني
 تبني نظام حوكمة الشركات، وبعض هذه       إلى بالدول   أدت التي   الأسبابهناك العديد من    

 مـسائل داخـل     إلى يرجع   الآخر بعضهاركات و  الش إطار مسائل من خارج     إلى يرجع   الأسباب
نطاق الشركات لذلك سنبحث في هذا المطلب الدوافع الخارجية والدوافع الداخلية فـي النقطتـين          
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  ٨    

  :الآتيتين 

  :الدوافع الخارجية : لاأو

 البحث عن مصادر تمويل اقل كلفة مـن التمويـل           إلى اتساع حجم المشروعات     أدىلقد  
 لأسـواق  المالية، وقد شجع على ذلك ماشهده العالم من نـشاط            واقالأس إلىالمصرفي، فاتجهت   

  .)١٦( عبر حدود الدول وبشكل غير مسبوقالأموالراق المالية، وتزايد انتقال رؤوس والأ
 إذ الرقابة على تـصرفات المـديرين،        آليات ضعف   إلى اتساع حجم الشركات     أدىكما  

 إلى الأمر بهم   وأدى الخطيئة،   إلى دارةالإ مجلس   أعضاء بعض   أو هؤلاء المديرين    إقدامانزلقت  
 إعطـاء  الاظهار العمدي لواقع غير حقيقي عن الشركة، عن طريق           أو التزييف   أعمالارتكاب  

 أربـاح  وإظهـار ،  الخسائر التي تتعرض لهاوإخفاء،  عن الوضع المالي للشركة  بةاذكمعلومات  
 القلـق والهـواجس     أثار وهذا ما    ،PaperProfit)( الورقية   الأرباحوهمية، وهي ما يطلق عليه      

ا كان يمكن الاعتماد عليهـا فـي        إذ، وفيما   قية البيانات الصادرة عن الشركات    بشان مدى مصدا  
راق الماليـة، وعلـى   و الأأسـواق معرفة الوضع المالي الحقيقي للشركة، مما انعكس سلبا على       

  .)١٧(الاستثمار في هذه الشركاتفي علاقة البنوك والمقرضين الراغبين 
 ما حصل في جنوب     أبرزها مالية   أزماتوكانت نتيجة ذلك وقوع كثير من الشركات في         

 شركة انرون وولدكم    أزمة، وفي مقدمتها    أزماتاخر التسعينات، وما تلتها من      أو  في    آسياشرق  
 أزمة، و BCCI)(، وفضيحة بنك الائتمان الدولي      ٢٠٠١يكية في عام    الأمرفي الولايات المتحدة    

ا إذويمكن تصور مدى خطورة الوضـع       . يكية  الأمرالقروض في الولايات المتحدة     المدخرات و 
  .)١٨( وضخمة في النشاط الاقتصادي في الدولأساسيةما علمنا بان الشركات تعد قوة 

 أمـام  بـأنهم  الإحساس لدى المستثمرين، وولد لديهم      بالإحباط الشعور   إلى أدىوهو ما   
 حالة كبيرة من الفـساد المـالي و         أمام وأنهمالمساهمين   أموالحالة من الغش والتلاعب ونهب      

 الماليـة  كـان نتيجتـه        الأسواق اهتزازات كبيرة في ثقة المستثمر في        تلذلك حصل . الإداري
 بـأرخص  وسـنداته    أسهمه بيع   إلى منهم   بعضهم ،ولجا   الأسواق المستثمرين من    آلافانسحاب  
 انكماش في   أيضا الاستثمار يصاحبه    سواقأ حصول انكماش في     إلى أدى الذي   الأمر . الأسعار

 لامجـال لاسـتثمار، ولا مجـال        إذتحسد عليها،     حالة لا  أمام البنوك   وأصبحتسوق الائتمان   
  .  )١٩( التي تحكمهاوالأنظمة القوانين إذ مالية ضعيفة من أسواقللحديث عن اقتصاد قوي في ظل 

مستثمرين وبنـوك، بالحوكمـة   لذلك اهتمت الجهات المعنية بالاستثمار، من حكومات  و     
، بعد إن حصلت شكوك في الشركات والبورصة        زماتا الوسيلة الضرورية لعلاج هذه الأ     بوصفه
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  ٩    

 مكاتب تدقيق الحسابات محلا للثقـة، وذلـك لان          أوبوصفها مجالا للاستثمار، ولم يعد الوسطاء       
، وتوزيع الـسلطات     القرارات أتخاذ عليها   تبنى الصحيحة التي    الأسسالحوكمة يمكنها إن تضع     

 إلـى ، والمديرين التنفيذيين، وهو ما يـؤدي        دارةالإداخل الشركة بين الجمعية العامة  ومجلس        
  .)٢٠(الأطرافتقليل التعارض بين مصالح هذه 

 العديد من المنظمات والمؤسـسات      المتزايد بمفهوم الحوكمة فقد حرص    ونظرا للاهتمام   
 الاقتـصادي   التعـاون ا صندوق النقد الدولي، ومنظمة      الدولية على متابعة نظام الحوكمة، ومنه     

 أدركت هذه المؤسسات إن تحقيق التقدم في اقتصاد الدول وتوفر القـدرة التنافـسية               إذوالتنمية،  
 مال يفوق مـصادر التمويـل التقليديـة، وان          رأسعلى المستوى الدولي يتطلب الحصول على       

وذلك لان الـنقص فـي      . دد كيان الشركة     المال يه  رأس في جذب مستويات كافية من       الإخفاق
 قدرتها التنافسية، ومن ثم الاستغناء عن بعض العاملين، وهو مـا            إضعاف إلى المال يؤدي    رأس

 وتوصـيات   إرشـادات  بعض اللجان المتخصصة     أصدرت تفاقم حالة الفقر، لذلك فقد       إلىيؤدي  
 فـي المملكـة    (Cadbury Commission) حوكمة الشركات مثل لجنة كـادبوري  إلىتدعو 

 فـي جنـوب   king Commission)(في فرنسا، ولجنة كينج) Vienot(المتحدة ،ولجنة فينوت
  . )٢١(أفريقيا

 ضرورة الالتزام بقواعد    إلى المالية   الأسواق العديد من العاملين في      أصواتلذلك تعالت   
ديمقراطيـة   الالتزام بها يساعد على مكافحة الفساد وتدعيم الـنظم ال          بوصفحوكمة الشركات،   

  . السوق أساسوالاقتصاد القائم على 
  

  :الدوافع الداخلية : ثانيا 
 الاهتمام بالمراجعة الداخلية في الشركات ويعمل       أساسيقوم نظام حوكمة الشركات على      

 أفـراد التي تعني امتلاك المجموعة الحاكمـة المكونـة مـن           :على هدم هياكل الملكية الهرمية      
لمملوكة لقطاع كبيـر     الشركات ا  أصول، ومن ثم السيطرة على      سهمالأ نسبة من    أعلىوعائلات  

 لتحقيق منافع ومصالح مباشرة لهم علـى حـساب بقيـة            الأصول، وتحويل هذه    من المواطنين 
 اثبتت الممارسات العملية للشركات انه في حالة انعدام نظام الحوكمـة تمكـن              إذ،  )٢٢(المساهمين
 الشركة علـى حـساب المـساهمين        أموالكات من نهب    في هذه الشر  )٢٣()Insiders(الداخليون  

 ـوالدائنين والمستخدمين والموردين، وذلك عن طريق الحصول على           التـي   اتوالعـلا أة  المكاف
 عـن المعلومـات التـي تخـدم توجهـاتهم           الإفصاحبيمنحها لهم نظام الشركة، وكذلك قيامهم       
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  ١٠    

لتـوازن المعلومـاتي                 ظهـور حالـة عـدم ا       إلـى  أدى، وهو مـا     ومصالحهم وترفع مكافأتهم  
)Information Asymmetry (بالمعلومات وصياغتها ومن ثم نشر دارةالإمعرفة : التي تعني 

 هـذه   إلـى  لايمتلك بقية المساهمين القدرة علـى الوصـول          في حين م مع مصالحها ،     ءما يتلا 
  .)٢٤(المعلومات

، ويكثر هذا النوع مـن      يطرة المركزية  الس أوويطلق على هذا النوع من ملكية الشركات بالملكية         
، ولكن  طرائقالملكية في البلدان النامية، ويفرض هؤلاء الداخليون سيطرتهم على الشركات بعدة            

 الشركة، ومن ثـم فهـم يمتلكـون معظـم           أسهم يمتلكون معظم    أنهمالطريقة الاكثر شيوعا هي     
 يتمتعـون   أنهـم  إلا الأسهم  يمتلك الداخليون بعض   الأحيانوفي بعض   .  داخل الشركة  الأصوات

 تكون لـبعض    إذ،  الأسهم من   أنواع حقوق التصويت، ويحدث ذلك في حالة صدور عدة          بأغلبية
 تكـون   إذ،  الأسـهم  مـن    أنواع حقوق في التصويت، ويحدث ذلك في حالة صدور عدة           الأسهم
 على  مالأسه سيطرة مالكي هذه     إلى من غيرها، مما يؤدي      أكثر،   حقوقا التصويت  الأسهملبعض  

  .)٢٥(الأسهم على الرغم من عدم امتلاكهم لغالبية الأصواتالشركات وذلك لامتلاكهم غالبية 
 يطلق عليه الملكية المشتتة، وفي هذا النوع مـن          أخرويقابل هذا النوع من الملكية نوع       

 إذ بيد عدد قليل من المساهمين وانما تتوزع على عدد كبير منهم،             الأسهمالملكية لاتتركز ملكية    
، ولذلك لايوجد لدى أي منهم ما يحفزه على مراقبـة           الأسهميمتلك كل واحد منهم عدد قليل من        

 التـدخل فـي     أو الـشركة    إدارة عدم الاشـتراك فـي       إلى الشركة عن قرب، ويميلون      أنشطه
  .)٢٦(سياستها

 سـيطرة   بإنهـاء لذلك تبنت كثير من الدول وكذلك من المساهمين شعارا جديدا ينـادي             
ه بقوة  تبناووجد هذا الصوت من ي    .  تلك الشركات    إدارة الشركات على    أصول من مالكي    الأقلية
 الدول شيئا فشيئا تتبنى هذا النداء، ومنهـا بعـض الـدول             وبدأت المالية العالمية،    الأسواقفي  

 بـدأت  إذ، والمملكة العربية السعودية،     والأردن،   العربية المتحدة  والإماراتالعربية مثل مصر،    
 نسبة من   أعلى من المساهمين الذين يملكون      الأقليةلدول بوضع حواجز تحول دون سيطرة       هذه ا 

 ـ   .   على مقدرات الشركة      الأصوات التي تقتـل   ))  السامة الأقراص(ويطلق على هذه الحواجز ب
 القرش بالافلات من هـذه      لأسماك لاتسمح   فإنها، وكلما كانت هذه الحواجز عالية       اسماك القرش 

  . )٢٧(ة السامالأقراص
 الأصوات من   الأعلى من المساهمين، التي لاتمتلك النسبة       الأغلبية تحمي   الأقراصفهذه  

 غير الكفوءة، التي تتركز بيد شخص       دارةالإ، من سيطرة    الأسهم من   الأعلىلعدم امتلاكها النسبة    
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  ١١   

القـرارات   اتخاذب الديمقراطية   مبدأ ، وهذا ما يتنافى مع       الأسهم يمتلك نسبة كبيرة من      لأنهواحد  
  . )٢٨(داخل الجمعية العمومية للشركة

 يعد مفهوم   إذ الشركات،   دارة مديرين مهرة لإ   إيجاد إلى أيضاكذلك يهدف نظام الحوكمة     
ــشركات  ــة ال ــة  (Corporate Governance)حوكم ــة الداخلي ــوم الرقاب ــا لمفه            مرادف

Control)      رقابيـة داخـل     أجهزة يجادإعن طريق   وتصويبه   دارةالإ، المراد به تصحيح عمل 
م الكشف عـن مواضـع       تكون مهمته  دارةالإ مجلس   إلى غير تنفيذيين    أعضاء كإضافةالشركة،  
 التنفيذية ومناقشتها معها، ومن ثم عرض الموضوع على         دارةالإ أمام، ووضعها   والخطأ الإهمال

  .)٢٩(الأمرا لزم إذالجمعية العامة 
  

  المبحث الثاني
  تطبيقاتها في بعض الدول العربيةمبادئ حوكمة الشركات و

وتمثل هذه المبادئ العمود الفقري لتطبيق حوكمة الشركات، لذا فقد حازت على اهتمـام              
 الاقتـصادي   التعـاون منظمـة   :  ذات الصلة بتطبيق الحوكمة مثل       والتنظيماتمختلف الهيئات   

لرقابـة   ولجنـة بـازل ل     (Cipe)، ومركز المشروعات الدوليـة الخاصـة        OECD)(والتنمية  
، (Iosco)راق الماليـة و والمنظمة الدولية للجـان الأ (Basil committee)المصرفية العالمية 

 . أخرى إلى الباحثين والكتاب، لذلك فقد تعددت هذه المبادئ واختلفت من جهة            م اهتما فضلاً عن 
، ١٩٩٩ عـام  (OECD) قبولا هي المبادئ الصادرة عـن        أكثرها اسبقها صدورا وكذلك     أن إلا
   .٢٠٠٤ صياغتها عام أعادة تلتي تموا

 انه ليس هناك نموذج واحد لحوكمة       إلى الإشارةوقبل الخوض في هذه المبادئ لابد من        
ج مختلفـة  ذا افرز التطبيق العملي لنظام الحوكمة في الدول التي تبنت هذا النظام نمإذالشركات،  

جد هناك هيكلية محددة لهذا المجلس      تو  الشركة لا  إدارةللحوكمة، فمثلا فيما يتعلق بهيكلية مجلس       
م مع ظروفها، فبعض الدول     ء بالهيكلية التي تتلا   تأخذ أن ترك لكل دولة     وإنمايجب الالتزام بها،    

 ـ دارةالإ نمـوذج مجلـس      أخذت                    لـى هـي التـي يطلـق عليهـا         والطبقـة الأ  : ن  ي ذوالطبقت
 في حـين  ،  )ونيالرئيسالتنفيذيون  (ها مصطلح   ما الطبقة الثانية فيطلق علي     ،)الإشرافيلمجلس   (

  .)٣٠(، وهذا ما يعطي الحوكمة مفهوما متحركادارةالإ بهذا النوع من مجلس أخرى دول لاتخاذ
 الأمـر كما ان المبادئ التي يتضمنها مفهوم الحوكمة هي مبادئ قابلة للتطور بطبيعتها،             

 علـى   تطـرأ يرات الجديدة التـي      على ضوء المتغ   وأخرى تقييمها بين مدة     إجراءالذي يتطلب   
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  ١٢    

  .المستوى المحلي والدولي
وفي الوقت نفسه فان على الشركات التي تريد ان تحتفظ بقدرتها التنافسية في السوق ان               

 على الحكومات في هذا المجال وذلك من        اًان هناك واجب  وتعمل على الوفاء بمتطلبات الحوكمة،      
ية لحركة الشركات بفعاليـة  لكـي تـستجيب           تنظيمي فعال يوفر مرونة كاف     إطارخلال وضع   

كما يجب عليهـا ان تراقـب مـدى التـزام           . ىالآخر المصالح   أصحابلتطلعات المساهمين و  
 التنظيمي الذي تضعه، كشرط القيد فـي        طارالشركات بمبادئ الحوكمة المنصوص عليها في الإ      

عـل بـين مختلـف      ا كان هناك تكامل وتفا    إذوما    ممارسة عمل الشركات،   وأسلوبالبورصة،  
كما يجـب   . عناصر الحوكمة بما يشجع على وجود ممارسات اخلاقية وشفافة لحوكمة الشركات          

على المشرعين الوطنيين لقواعد الحوكمة ان يكونوا على تواصل دائم مع المنظمات والجهـات              
جـال  ج في مذافضل النمأ إلى للوصول التعاونملة في هذا المجال من اجل الحوار و      االدولية الع 

الحوكمة، وللحد من المخاطر التي قد تنتج بسبب تعارض المصالح بين كل من القطاع الخـاص                
  .)٣١(والمؤسسات العامة

 التعـاون  منظمـة    إليهاتوصلت  )٣٢(وفق ستة معايير  على  ويتم تطبيق حوكمة الشركات     
 أصحابعلق ب  الشركة، ومنها ما يت    إدارةومن هذه المبادئ ما يتعلق بمجلس       . الاقتصادي والتنمية 

ل المبـادئ المتعلقـة     و فـي الأ   لاونتنل هذه المبادئ في مطلبين،      وانتوست. المصالح في الشركة  
  . المصالح أصحاببل المبادئ المتعلقة وا، وفي الثاني نتندارةالإبمجلس 

  

  لوالمطلب الأ
  دارةالإالمبادئ المتعلقة بمجلس 

 انه  إلا،  دارةالإأ مسؤولية مجلس     والشفافية، ومبد  الإفصاحمبدأ  : وتتضمن هذه المبادئ    
 يعد حاكما   المبدأ ان هذا    إذ حوكمة الشركات،    إطار لفاعلية   اللازمة الأسسمن الضروري توافر    
  . جميعهاىالآخرعلى مبادئ الحوكمة 

  :الآتية هذه المبادئ في النقاط لاوسنتنلذلك 
   حوكمة الشركاتإطار لفاعلية اللازمة الأسس توافر مبدأ :لاًأو

 الاقتصادي والتنمية، من    التعاون منظمة   إليه أشارت حوكمة الشركات يتم وكما      إطارعيل  وتف
  :خلال
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  ١٣   

 الاقتصادي الكلي، ونزاهة    الأداء تأثيرها في تطوير هيكل حوكمة الشركات مع مراعاة        -١
  .الأسواقالسوق، والترويج لنزاهة وكفاءة 

وكمة الشركات داخل التشريع     ممارسة ح  فيان المتطلبات القانونية والرقابية التي تؤثر        -٢
 .، والالتزام بتطبيقه توافق مع قواعد القانون وشفافيتهيجب ان ت

يجب ان تنص التشريعات بوضوح على تقسيم المسؤوليات بين الهيئات المختلفـة مـع               -٣
 .ضمان تحقيق مصالح الجمهور

لطة  والرقابية المسؤولة عـن تنفيـذ القـانون بالـس          الإشرافيةيجب ان تتمتع الهيئات      -٤
 .)٣٣( مهني وطريقة موضوعيةبأسلوب للقيام بواجباتها اللازمةوالنزاهة، والموارد 

 القانوني لحوكمة الشركات فان القواعد التي تحكم نظام الحوكمة تكـون            طاروفيما يتعلق بالإ  
قانون الشركات، وقـانون    : موزعة على عدد من القوانين ذات الصلة بالنشاط التجاري، ومنها           

  .)٣٤(اق المالية، وقانون الاستثمارروسوق الأ
 الدول ان مستقبل الاقتصاد ومصير      وإدراك نظام حوكمة الشركات،     أهميةلكن ولتعاظم   

 ما  بإصدار، فقد بدأت الدول      السليمة لحوكمة الشركات   جراءاتالإالثروات يرتبط ارتباطا وثيقا ب    
كلترا ،واستراليا، والولايـات  ان: ، ومن هذه الدول    ١٩٩٩يسمى قواعد الحوكمة الرشيدة في عام       

وقد لحقت بهم بعد ذلك عدة      )٣٦(وبلجيكا، والبرازيل، وماليزيا، وسنغافورة    ،)٣٥(يكيةالأمرالمتحدة  
راق و سـوق الأ   هيـأة  إدارة صدر قرار مجلس     إذ العربية المتحدة،    الإماراتدول، ومنها دولة    
ة الشركات المـساهمة العامـة      ، بشان ضوابط حوكم   ٢٠٠٧لسنة  )ر/٣٢( الرقم المالية والسلع ذو  

  .ومعايير الانضباط المؤسسي
ان النظام القانوني للحوكمة قد يبدو في جانب منه في صورة قواعد غيـر ملزمـة أي                 و
 زيـادة   ادتأرا ما   إذ تمثل قواعد من الضروري على الشركات تطبيقها         أنها إلا،  )٣٧(استرشادية

يقدمون على الاستثمار في      ان المستثمرين لا   إذ .  وتدعيم الثقة بها    أسهمهانشاطها وتعظيم قيمة    
 فان عدم   أخرى هذه الشركة تتمتع بثقة عالية، ومن ناحية         أسهم الشركة وسنداتها مالم تكن      أسهم

لائحة : ومن هذه القواعد    . اعتماد هذه المعايير من شانه ان يضعف القدرة التنافسية لهذه الشركة          
 السوق المالية بموجب    هيأةلسعودية  الصادرة عن مجلس      حوكمة الشركات في المملكة العربية ا     

والصادر بتاريخ  ) ١/٢٠/٢٠٠٨( والمعدلة بالقرار رقم     ١٢/١١/٢٠٠٦في  ) ١/٢١٢(القرار رقم   
تعـد هـذه    ((لى من هذه اللائحة على انـه        ومن المادة الأ  ) ب( نصت الفقرة    إذ،  ١٩/٥/٢٠٠٨

 أخرى لائحة   أووق المالية، ما لم ينص نظام       اللائحة استرشادية لجميع الشركات المدرجة في الس      



  ماهية حوكمة الشركاتماهية حوكمة الشركات  
  

  ١٤    

  )٣٨()) بعض ما ورد فيهاإلزامية على هيأة قرار مجلس الأو

   والشفافية الإفصاحمبدأ : ثانيا
  :ويتحقق ذلك من خلال 

   :يأتي على المعلومات الجوهرية، وانما يشمل ما الإفصاح يجب ان لايقتصر -أ
   . النتائج المالية والتشغيلية للشركة-١
  . الشركة أهداف -٢
  . وحقوق التصويتالأغلبية أسهم ملكية -٣
   والمديرين التنفيذيين والمعلومات الخاصة بمؤهلاتهم،وكيفية دارةالإ مجلس أعضاءمكافآت -٤

  .، ومدى استقلالهمينالآخر بالمديريناختيارهم، وعلاقاتهم 
  . ذوي العلاقة الأطراف معاملات -٥
   .المتوقعة عناصر المخاطر الجوهرية -٦
   .  والمصالحالشأن الجوهرية المتعلقة بالعاملين وغيرهم من ذوي الأمور -٧
  .  تنفيذهوأسلوب هياكل وسياسات قواعد حوكمة الشركات ومضمون قانون حوكمة الشركات -٨
  

 عنها طبقا لمعايير المحاسبة والمراجعة الماليـة  الإفصاح المعلومات المحاسبية وأعداد يجب   -ب
  .ماليةوغير ال

 المراجعة السنوية لحسابات الشركة بواسطة مرجع مستقل ومؤهل وذلك بهدف           إجراء يجب   -ج
تقديم ضمان خارجي وموضوعي للمجلس والمساهمين يفيد ان القوائم المالية تمثل بالفعل المركز             

  .همةم في جميع المجالات الوأدائهاالمالي للشركة 
، وعليهم بذل العناية المهنية     ن تقاريرهم للمساهمين  ويات الخارج  الحساب و يجب ان يقدم مراجع    -د

  .الحريصة عند القيام بالمراجعة
 يجب توفير قنوات لبث المعلومات تسمح بحصول المستخدمين على معلومات كافية وفـي              -هـ

  . التوقيت المناسب وبتكلفة اقتصادية وبطريقة تتسم بالعدالة
 التحليل، ويدعم توصيات المحلـل،    لاويتنفعال   حوكمة الشركات بمنهج     إطار يجب ان يزود     -و

 القـرارات التـي يتخـذها       في التي تؤثر    الأطرافوالوسطاء، وشركات التصنيف، وغيرها من      
 توصـيات   أو نزاهة التحليـل     فيالمستثمرون، والتي تخلو من تعارض المصالح الذي قد يؤثر          

  .)٣٩(المحلل
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  ١٥   

 الاقتـصادي   التعـاون ادئ منظمـة    وقد تلقفت لائحة حوكمة الشركات في السعودية مب       
، وينبسط هذا البـاب      والشفافية للإفصاحب الثالث منها    ، فخصصت البا  أعلاهوالتنمية، المذكورة   

 انه على الـشركة ان تـضع سياسـات          إلىمنها  ) ٨( في المادة    فأشارت) ٩ ،   ٨(ين  دتاعلى م 
في البيانات التـي    ) ٩(كما فصلت المادة    .  بشكل مكتوب  الإشرافية وأنظمتهه  إجراءات و الإفصاح

 ما ورد في قواعد التـسجيل       فضلاً عن  انه   إلى فأشارت،  دارةالإيجب ان يتضمنها تقرير مجلس      
 الذي يرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة، يجب        دارةالإوالإدراج بشان محتويات تقرير مجلس      

  :الأتي على دارةالإان يحتوي تقرير مجلس 
 . ذلكوأسباب التي لم تطبق والأحكام اللائحة  هذهأحكامما تم تطبيقه من   - أ

 الشركة عضوا فـي مجـالس       إدارة الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس        أسماء -ب
  .إدارتها

 إدارةعـضو مجلـس      : الأتـي  على النحـو     أعضائه وتصنيف   دارةالإ تكوين مجلس    -ج
  .)٤٢( مستقلإدارة عضو مجلس أو، )٤١( غير تنفيذيإدارة عضو مجلس أو، )٤٠(تنفيذي

  :حده على الأتي تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من -هـ
  .دارةالإ مجلس أعضاء -١
ت والتعويضات من الشركة ، يضاف      أ المكاف أعلىخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا        -٢

 . الرئيس التنفيذي والمدير المالي ان لم يكونا من ضمنهم إليهم

 مـن أي جهـة      أو هيأةيد احتياطي مفروض على الشركة من ال       ق أو جزاء   أو أي عقوبة    -و
   .أخرى قضائية أو تنظيمية أو إشرافية

  . الرقابة الداخلية للشركةتءااج المراجعة السنوية لفاعلية إجرنتائ-ز
يحـدد نظـام    ( فنصت على انـه      المكافآتمن اللائحة موضوع    ) ١٠(كما عالجت المادة  

 بدل  أو، ويجوز ان تكون هذه المكافآت راتبا معينا         دارةلإا مجلس   أعضاءالشركة طريقة مكافآت    
 أو ،ويجوز الجمع بـين اثنـين        الأرباح نسبة معينة من     أو مزايا عينية    أوحضور عن الجلسات    
  ).اكثر من  هذه المزايا

 النص على وجوب الاستعانة بمدقق حسابات       أو الإشارةالا ان هذه اللائحة قد خلت من        
 اليـه   أشارتكة  من اجل مراجعة الحسابات السنوية للشركة، وهو ما           خارجي ومستقل من الشر   

 يعد مدقق الحسابات الخارجي عـاملا       إذ الاقتصادي والتنمية سالفة الذكر،      التعاونمبادئ منظمة   
  . والشفافية الإفصاح تءاإجرا في أساسياً
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  ١٦    

 أ مبد لىإ العربية   الإمارات ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة في دولة         أشارتو
، وعلـى خـلاف     أنها إذ والشفافية، فقد عالجته في مواضع متناثرة من هذه الضوابط،           الإفصاح

  .المبدأ، لم تخصص بابا مستقلا لهذا لائحة حوكمة الشركات في السعودية
 مراجعة سنوية لضمان فعاليـة      إجراء دارةالإعلى مجلس   (على انه ) ٤ف/٨م(فقد نصت   

 إلـى  هـا يلإشركة والشركات التابعة لها، وبيان النتائج التي يتوصل         نظام الرقابة الداخلية في ال    
  ). المساهمين في تقريه السنوي عن حوكمة الشركات

 في تقرير حوكمة الشركات     الإفصاح دارةالإانه على مجلس    ) ٥ف/٨(كذلك فقد قضت المادة   
ان يـشمل ذلـك    مدة التقريـر، ويجـب   في أثناءعن مدى تقيد الشركات بنظام الرقابة الداخلية       

  : ما ياتي الإفصاح
  . وتقييمها وإدارتها  الذي اتبعته الشركة لتحديد المخاطرالإجراء -١
 المخاطر ونظام الرقابة الداخليـة      إدارة للمساعدة في فهم عمليات      إضافية معلومات   أية -٢

 .في الشركة

 من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الـشركة وعـن مراجعتـه               إقرار -٣
 .فعاليته و

  الذي اتبعته الشركة لمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخليةالإجراء -٤

 كبيـرة   ت الذي اتبعته الشركة مع نواحي الرقابة الداخلية الجوهرية لاية مشكلا          الإجراء -٥
 . عنها في التقارير والحسابات السنويةالإفصاحتم 

 افصاحات الـشركة تقـدم       من ان  التأكد دارةالإانه على مجلس    ) ٦ف/٨(كما قضت المادة    
تعطي انطباعا مضللا للمستثمرين، وفيهـا التـزام كامـل           معلومات مفيدة وعالية المستوى ولا    

  .الإفصاحبقواعد 
 مراقبة سلامة البيانات    دارةالإ لجنة التدقيق في مجلس      تامانه من مه  ) ٥ف/٩(كما قضت المادة  

 وغيرهـا مـن     الإفـصاح  و الإدراجعد   ،ومنها بوجه خاص التقيد بقوا     االمالية للشركة وتقاريره  
  . التقارير المالية بإعدادالمتطلبات القانونية المتعلقة 

يلتزم مـدقق الحـسابات الخـارجي بحـضور         ((على انه   ) ٥ف/١٠(كما نصت المادة  
 تدخلات من   أو عوائق أيةة تقريره على المساهمين موضحا      واجتماعات الجمعيات العمومية وتلا   

  ...)). واجهتهدارةالإمجلس 
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  ١٧   

 للشركة طريقة تحديد مكافآت     الأساسيبوجوب ان يتضمن النظام     ) ٧(كما قضت المادة    
   . )٤٣(دارةالإ مجلس أعضاء

  

  دارةالإمبدأ مسؤولية مجلس : ثالثا
  :الآتية الاقتصادي والتنمية بالنقاط التعاونقواعد التي وضعتها منظمة ال إجمالويمكن 

  .لشركة والمساهمينضمان مسؤولية المجلس تجاه ا -١
 .توفير المعلومات الكافية الموثوق بها  -٢

 .المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين -٣

 . كافةالأطرافالالتزام بالقوانين وتحقيق مصالح  -٤

 .)٤٤( في الشركةمات والوظائف الأساسية القرارات ومتابعة المهاتخاذ -٥

، دارةالإمنها لتنظيم مجلس    وقد خصصت لائحة حوكمة الشركات في السعودية الباب الرابع          
، دارةالإ، وتكوين مجلـس     دارةالإ، ومسؤولية مجلس    دارةالإ لمجلس   الأساسية الوظائف   لتاوفتن

  .الأعمال وجدول دارةالإ، واجتماعات مجلس )٤٥( واستقلاليتهادارةالإولجان مجلس 
  : انه) ١١( فقد قضت المادةدارةالإوفيما يتعلق بمسؤولية مجلس 

وتظـل   .لإدارتهـا  اللازمـة  الشركة جميع الصلاحيات والسلطات      دارةإيتولى مجلس    -١
 فـوض   أو وان شكل لجانـا      دارةالإالمسؤولية النهائية عن الشركات على عاتق مجلس        

 تفويـضات   إصـدار وعلى المجلس تجنب    . أعماله القيام ببعض    آخرين أفراد أوجهات  
  . غير محددة المدةأوعامة 

 .الأساسي بوضوح في نظام الشركة رةداالإيجب تحديد مسؤولية مجلس  -٢

 مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وان تكـون          دارةالإيجب ان يؤدي مجلس      -٣
 .أخر أي مصدر موثوق أو،  التنفيذيةدارةالإ مبنية على معلومات وافية من هقرارات

ة ، وعليه الالتزام بالقيام بما يحقق مـصلح        جميع المساهمين  دارةالإيمثل عضو مجلس     -٤
 التي صوتت على تعينه     أوالشركة عموما وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها          

 .دارةالإفي مجلس 

 القرار  أتحاذ ءات التنفيذية، وإجرا  دارة الصلاحيات التي يفوضها للإ    دارةالإيحدد مجلس    -٥
 دارةالإ، وترفع    البت فيها  ومدة التفويض، كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية       

 .نفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة الت
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  ١٨    

 من توفير الشركة معلومات وافية عن شؤونها لجميـع          التأكد دارةالإيجب على مجلس     -٦
 غير التنفيذيين بوجه خاص     دارةالإ مجلس   عضاء، ولأ  بوجه عام  دارةالإ مجلس   أعضاء

 .،وذلك من اجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهماتهم

 بيـع   أو،   ثـلاث سـنوات    أجالهاتجاوزت   عقد القروض التي     دارةالإز لمجلس   لايجو -٧
ا كان مـصرحا  إذ إلا مدينين للشركة من التزاماتهم إبراء أو رهنها، أوعقارات الشركة  

 له بذلك في نظام     

  فـلا يجـوز    الشأن في هذا    أحكاما لم يتضمن نظام الشركة      إذو . فيه الواردةالشركة وبالشروط   
، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة       ن من الجمعية العامة   إذ ب إلالقيام بالتصرفات المذكورة    للمجلس ا 

 . الشركة أغراضبطبيعتها في 

جلس  فقد عالجت م   الإمارات     اما بالنسبة لضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة في دولة          
ومـن   .)٤٦(اعاته، ولجانـه  ، واجتم وأعضائه تكوينه   إذ وذلك من    ،)٩-٣( الشركة في المواد   إدارة

 التعـاون  من معايير منظمة     اً هذه المواد نستطيع القول ان هذه الضوابط تبنت بعض         ةراسدخلال  
  :الآتية، وهذه القواعد يمكن تحديدها بالنقاط الاقتصادي والتنمية

  .)٤٧( ومعاييرها الشركة مسؤولية تطبيق قواعد الحكومةإدارةيتحمل مجلس  -١
 ممارسته لصلاحياته وتنفيذ واجباتـه بالتـصرف        أثناءفي   ارةدالإيلتزم عضو مجلس     -٢

 .)٤٨( مع الاخذ في الاعتبار مصالح الشركة ومساهميهاوإخلاص بأمانه

لوية مصالح الشركة ومساهميها عند     أو غير التنفيذيين مراعاة     دارةالإ أعضاءيجب على    -٣
 والاشراف  نشوء تعارض في المصالح ،وكذلك وضع قواعد اجرائية لحوكمة الشركات         

 .)٤٩(والرقابة على تطبيقها

 دارةالإ مجلـس    أعـضاء  وضع قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات       دارةالإعلى مجلس    -٤
 الـشركات   أو الـشركة الام     أوراق المالية المصدرة من قبل الشركة       ووموظفيها في الأ  

 .)٥٠( الشقيقة لهاأوالتابعة 
  

  المطلب الثاني
   المصالحأصحابالمبادئ المتعلقة ب

هم كل شخص له مصلحة مع الشركة مثـل المـساهمين ،            :  المصالح   أصحابصد ب يق
  .)٥١(والعاملين، والدائنين ،والعملاء،والموردين والمجتمع
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  ١٩   

 الاقتصادي والتنميـة    التعاونوقد تضمنت مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة         
اة أو، ومبدأ المـس   ساهمينمبدأ حماية حقوق الم   :  هي    المصالح أصحابثلاثة مبادئ فيما يتعلق ب    

له في النقاط الـثلاث     أووهو ما سنتن  .  المصالح أصحاببين المساهمين في المعاملة، ومبدأ دور       
  :الاتية

  .مبدأ حماية حقوق المساهمين : لاأو

  : الاقتصادي والتنمية، من خلالالتعاونويتحقق ذلك على وفق مبادئ منظمة 
  .الأسهم لملكية  تامين وسائل التسجيل والنقل والتحويل-١
  .دارةالإ مجلس أعضاء حضور الجمعية العامة والتصويت وانتخاب -٢

 . الحصول على المعلومات المختلفة المتعلقة بالشركة -٣

 . ممارسة الرقابة على اداء الشركة -٤

 .الأرباح الحصول على حقوقهم من -٥

صصت الباب الثـاني     خ إذ،  كات في السعودية هذه المبادئ    وقد تبنت لائحة حوكمة الشر    
  :من اللائحة لحقوق المساهمين، وفصلت في هذه الحقوق على النحو الاتي

  : الحقوق العامة للمساهمين-١
 قضت بانه تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحـصول       إذ

ن موجـودات    التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب م         الأرباحعلى نصيب من    
لاتها والتـصويت   أوالشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مـد          

 ورفـع دعـوى   دارةالإ، وحق مراقبة اعمال مجلـس      الأسهمعلى قراراتها، وحق التصرف في      
 المجلس، وحق الاستفسار وطلب معلومات بما لايضر بمصالح الـشركة           أعضاءالمسؤولية على   
  .)٥٢( نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذيةولا يتعارض مع

  : تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات -٢
 اللازمة والاحتياطات   جراءاتالإ يجب ان يتضمن النظام الاساسي للشركة ولوائحها الداخلية          -أ

  .لضمان ممارسة المساهمين لحقوقهم النظامية
 فعالية لتمكين المساهمين من ممارسة      طرائقمن خلال اكثر ال    يجب توفير جميع المعلومات      -ب

  .)٥٣(حقوقهم، كما يجب ان تحدث هذه المعلومات في مواعيد محددة، ودون تمييز بين المساهمين
  

  : حقوق المساهمين المتعلقة باجتماعات الجمعية العامة وتمثل هذه الحقوق بالاتي-٣



  ماهية حوكمة الشركاتماهية حوكمة الشركات  
  

  ٢٠    

تماعات الجمعية العامـة    ركة الفعالة والتصويت في اج     يجب ان يتاح للمساهمين الفرصة للمشا      -أ
  . التصويتإجراءات، كما يجب احاطتهم علما بالقواعد التي تحكم تلك الاجتماعات وللمساهمين

يجب العمل على تيسير مشاركة اكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومـن               -ب
  .ذلك اختيار المكان والوقت الملائمين 

 عند اعداد جدول اعمال اجتماع الجمعية العامـة ان ياخـذ فـي              دارةالإعلى مجلس    يجب   -ج
، ويجـوز   الأعمـال مون في ادارجها علـى جـدول        الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساه    

 إلـى  اكثر   أوعلى الاقل من اسهم الشركة اضافة موضوع        %) ٥(للمساهمين الذين يملكون نسبة     
  .  اعدادهجدول اعمال الجمعية العامة عند

 للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية العامة وتوجيـه             -د
 أو دارةالإ والمحاسب القـانوني، وعلـى مجلـس         دارةالإ مجلس   أعضاء إلىالاسئلة في شانها    

  .المحاسب القانوني الاجابة على اسئلة المساهمين بالقدر الذي لايعرض مصلحة الشركة للخطر
 يجب ان تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومـات كافيـة              -هـ

  . قراراتهم أتخاذتمكن المساهمين من 
  .)٥٤( يجب تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة-و
  :تتمثل في الاتي  حقوق التصويت،-٤
، وعلى الشركة عدم وضـع أي       لغاؤه باية طريقة  لمساهم لايمكن ا   يعد التصويت حقا اساسيا ل     -أ

، ويجب تسهيل ممارسة المـساهم لحقـه فـي           اعاقة استخدام حق التصويت    إلىاجراء قد يؤدي    
  .التصويت وتيسيره 

 فـي  دارةالإ مجلـس    أعضاء يجب اتباع اسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار          -ب
  .الجمعية العامة

 ومـن غيـر مـوظفي       دارةالإ مجلس   أعضاءاهما اخر من غير      للمساهم ان يوكل عنه مس     -ج
  .)٥٥(الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة

  :، ويتحقق ذلك من خلال الأسهم حقوق المساهمين في ارباح -٥
 بما يحقـق مـصالح      الأسهم بشان توزيع ارباح     دارةالإ وضع سياسة واضحة من قبل مجلس        -أ

لمساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامـة، و          المساهمين والشركة، ويجب اطلاع ا    
  .دارةالإ اليها في تقرير  مجلس الإشارة

  )٥٦( اقرار الجمعية العامة الابراح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع-ب
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  ٢١   

اما بالنسبة لضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة في دولة الامارات العربية المتحدة            
مشابهة ) ١٢( جاءت المادة  إذ،  الاقتصادي والتنمية بقواعد ملزمة    التعاوننظمة  فقد تبنت مبادئ م   

في مضمونها لما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات في الـسعودية، فنـصت علـى حقـوق                 
،وحـضور الجمعيـة العامـة      الأرباحالمساهمين المتصلة بالسهم، وحقهم في الحـصول علـى          

، وحقهم في طلب المعلومات بالقدر الذي لايضر        اقشتهاوالتصويت فيها، والمشاركة الفعالة في من     
 وضع سياسة واضـحة فيمـا يتعلـق بتوزيـع           دارةالإجبت على مجلس    أوبمصلحة الشركة، و  

  .)٥٧(الأرباح
  

  اة بين المساهمين في المعاملة أومبدا المس: ثانيا

  :ويتحقق ذلك من خلال 
  لك من خلال ، ويتم ذبالتساوي معاملة المساهمين من الفئة نفسها -أ

 داخل كل فئة، ولهم الحق في الحصول على         الأسهمة لحملة   المتساوي توفير حقوق التصويت     -١
، ويجب ان تخضع    الأسهم قبل شراء    بفئات الأسهم كافة  معلومات عن حقوق التصويت المرتبطة      

  . بعض فئات المساهمين لموافقتهمفيالتغيرات في حقوق التصويت التي تؤثر سلبا 
 لمـصلحة   أو حقوق الاقلية من المساهمين من الممارسات الاستغلالية مـن جانـب              حماية -٢

  . غير مباشرة مع توفير وسائل تعويضية فعالة مأالمساهمين المسيطرين سواء بطريقة مباشرة 
   ازالة المعوقات الخاصة بالتصويت عبر الحدود-٣
لعامة للمـساهمين بالمعاملـة      المتبعة لعقد اجتماعات الجمعيات ا     جراءاتالإ يجب ان تسمح     -٤

ة لكل المساهمين، وعلى الشركة ان تتجنب الصعوبات وارتفـاع تكـاليف التـصويت              المتساوي
  .للمساهمين

  . لحساب المطلعين على المعلومات الداخليةالتداول أو يجب حظر الاتجار -ب
 أوفقات   عن تعاملاتهم الخاصة بالـص     الإفصاح والمديرين   دارةالإ مجلس   أعضاء يجب على    -ج

 نيابـة عـن اطـراف    مأ غير مباشر مأ مباشر   بأسلوب الشركة، سواء    فيالامور التي لها تاثير     
  .اخرى

 انهـا عنـد     إذوقد تبنت لائحة حوكمة الشركات في السعودية القواعد المذكورة اعلاه،           
الحق بصورة مطلقـة، فلـم تقيـد        ) المساهمين(استعراضها حقوق المساهمين استعملت مصطلح    

، وانما جعلت لكل من يصدق عليـه وصـف   الأسهم بتلك الحقوق بامتلاك نسبة معينة من   التمتع
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  ٢٢    

نصت صراحة في نطاق تـوفير المعلومـات         وإنها. في التمتع وممارسة تلك الحقوق    ) المساهم(
  . حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم على اكمل وجه)٥٨( عدم التمييز بينهمإلىللمساهمين 

 لحساب المطلعين على المعلومات الداخليـة فقـد         التداول أوار  وفيما يتعلق بحظر الاتج   
  على انه) ١٨(نصت المادة 

 ان  – بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سـنة           – دارةالإيجوز لعضو مجلس      لا – ١ 
.  والعقود التي تتم لحـساب الـشركة       الأعمالفي  )  غير مباشرة  أومباشرة  (تكون له أي مصلحة   

 صاحب  دارةالإا كان عضو مجلس     إذ التي تتم بطريق المنافسة العامة       لأعمالاوتستثنى من ذلك    
 ان يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية فـي           دارةالإالعرض الافضل، وعلى عضو مجلس      

  ...  والعقود التي تتم لحساب الشركة الأعمال
 ان يشترك   –  بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة        دارةالإيجوز لعضو مجلس      لا -٢

  .لهأو ان يتجر في احد فروع النشاط الذي تزأو، في أي عمل من شانه منافسة الشركة
 ان تـضمن أي     أو مجلس ادارتها    عضاء لايجوز للشركة ان تقدم قرضا نقديا من أي نوع لأ          -٣

  )).ى من ذلك البنوك وغيرها من شركات الائتمان ، ويستثنحد منهم مع الغيرقرض يعقده وا
 التقليل من حالات الفساد التي يمكن ان تحدث فـي           حاولت) ١٨(اضحا ان المادة  ويبدو و 

 منافسة الشركة   أوالشركة من خلال منع المطلعين على الامور من ممارسة نشاطات مع الشركة             
الا ان ما يؤخذ على هذه المادة الاستثناء الوارد في          . على نحو يضر بالاخيرة ويحقق مصلحتهم     

 مـن اجلهـا وضـع        التـي  الأساسيةان من شأن هذا الاستثناء ان يهدم الغاية          إذ،  )٢ ، ١(الفقرة
 ـ    دارةالإا ما كان عضو مجلس      إذصوصاً  ، خ المشرع هذه المادة   ن يكـون   أ متنفذا في الشركة، ك

من فئة معينة، وهو مـا       يملك اسهما لها اصوات اكثر من غيرها لكونها          أو  الأسهممالكا لغالبية   
 الذي قـد يـضر      الأمر،  بسهولة) ٢،١(الوارد في الفقرتين     الاستثناء    الحصول على  يعني امكان 

  .بمصالح بقية المساهمين 
من قرار  ) ١٢( بينت المادة  إذوكذلك فقد طبق المشرع الاماراتي بعضا من هذه القواعد،          

 السوق المالية والسلع هذه القواعد عند ذكرها لحقوق المساهمين، فاستعملت مصطلح            هيأةرئيس  
همين بغض النظـر     فجميع المسا  )٦٠ ()دون التمييز بينهم  (وكذلك مصطلح   )٥٩()المساهمينجميع  (

 جميع الحقوق الممنوحة له بموجب هـذه        وا ان يمارس  ون من اسهم يستطيع   عن مقدار ما يملكون   
 المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، والتـصويت، والاطـلاع علـى            ون يستطيع إذالمادة،  

  . دارةالإ مجلس أعضاء إلىالاسئلة المعلومات، وتوجيه 
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 الحضور نيابـة عـن بعـض        دارةالإ مجلس   أعضاءعلى  )٤ف/١٢(كما نصت المادة    
 الحصول علـى تـوكيلات مـن        دارةالإ مجلس   عضاءلايجوز لأ ((المساهمين فنصت على انه     

  )).المساهمين للحضور بالوكالة عنهم في اجتماعات الجمعية العمومية
 عـن مناصـبهم     الإفـصاح   ب  دارةالإ مجلس   أعضاء) ٨ف/٥(ة   الماد توكذلك فقد الزم  

 ـام عند استلامه لمه   إدارةعلى كل عضو مجلس     (، فنصت على انه     المهمةالسابقة والتزاماتهم    ه ت
 للشركة عن طبيعة المناصب التي يشغلها في الشركات والمؤسسات العامة وغيرها من             الإفصاح

  )).، واي تغيير يطرا على ذلك فور حدوثها، وتحديد الوقت المخصص لهالمهمةالالتزامات 
  

   المصالح في حوكمة الشركاتأصحابمبدا دور : ثالثا

 المـصالح   أصحاب الخاص بالقواعد المنظمة لحوكمة الشركات بحقوق        طاريجب ان يقر الإ   
  المحددة  في القانون، ويتحقق ذلك من خلال 

  . المصالحأصحاباحترام حقوق  -١
 .لح للحصول على تعويض مناسب عند انتهاك حقوقهم  المصاصحاباتاحة الفرصة لأ -٢

  .الأداءالعمل على تطوير اليات مشاركة العاملين في تحسين  -٣

 دوري وفـي    بأسـلوب  المصالح   أصحاب اليها من قبل     ذاتوفير المعلومات وفرص النف    -٤
 .التوقيت المناسب 

ثلهم، بالاتـصال   السماح لذوي المصالح، بما فيهم العاملين من الافراد والجهات التي تم           -٥
 تجاه التصرفات غير القانونيـة والمنافيـة        فهماومخ للتعبير عن    دارةالإبحرية بمجلس   

 .  المساس بحقوقهم إلىيؤدي  للأخلاقيات المهنة، بما لا

 للحماية مـن    كفوء القواعد المنظمة لحوكمة الشركات بهيكل فعال        إطار يجب ان يزود     -٥
  .)٦١(ائنينالاعسار والتطبيق الفعال لحقوق الد

 قـضت   إذ،   اغلـب هـذه المبـادئ      إلـى  لائحة حوكمة الشركات في السعودية       أشارتوقد  
 أصـحاب  وضع سياسة مكوتبة تنظم العلاقة مع        دارةالإمنها بانه من وظائف مجلس      ) ١٠(المادة

  : الاتي –المصالح من اجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب ان تغطي هذه السياسة بوجه خاص 
 المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الانظمة وتحميهـا           أصحاباليات تعويض    -١

  .العقود
 . المصالحأصحاب الخلافات التي قد تنشا بين الشركة وأوى أواليات تسوية الشك -٢
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 تتوافق مع المعايير المهنية     حيثقواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة ب        -٣
 المصالح، على ان يضع مجلس      أصحابقة بينهم وبين    وتنظيم العلا .والاخلاقية السليمة   

 . اليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بهادارةالإ

  . مساهمة الشركة الاجتماعية-٥
، والتزامهـا   رام الشركة للانظمة واللوائح    التي تضمن احت   جراءاتالإ وضع السياسات و   -٦
  .ىالآخر المصالح أصحابن و عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنيالإفصاحب

لم يرد على سبيل الحصر وانمـا ورد علـى          ) ١٠( اليه المادة    أشارتويبدو واضحا ان ما     
 اخرى من اجل حماية     إجراءات الشركة تبني    إدارةسبيل المثال، وهو ما يعني انه بامكان مجلس         

ردتهـا  أو التي   اتجراءالإولكنه في المقابل لا يستطيع ان يغفل ايا من          .  المصالح أصحابحقوق  
  –ويجب ان تغطي هـذه الـسياسة          ((لائحة حوكمة الشركات، وذلك لانها استخدمت مصطلح        

 سالفة  جراءاتالإ دارةالإأي انه لابد ان تغطي السياسة المكتوبة لمجلس         ......)). -بوجه خاص   
  .الذكر

 فعلى الـرغم     ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة في دولة الامارات،        إلىاما بالنسبة   
، الا انها لم تخـصص مـادة مـستقلة          )٦٢(منها) ١( المصالح في المادة     أصحابمن انها عرفت    

في ))  المصالح أصحاب((لم تستعمل مصطلح   وإنها الواجب  اتباعها لحماية حقوقهم،       جراءاتللإ
لـت حقـوق    وا، فتن  بعض ما ينبسط عليه هذا المصطلح      إلى أشارتأي موضع اخر منها، وانما      

، )٢ف/٨( في المـادة     الإفصاح إجراءاتوالمستثمرين فيما يتعلق ب    ،)١٢(ساهمين في المادة    الم
 أو  العمـلاء،  أو،   الـدائنين  إلـى  لم تنشر مطلقا     في حين . )٦٣()م/٥ف/٩(والموظفين في المادة    

  . المستثمرين المحتملينأوالموردين، 
ي عدم ايـراد تعريـف       كان على المشرع الامارات    إذوهذا يعد خللا في تلك الضوابط،       

 التعـاون  ان ذلك يؤشر على عدم تبني مبادئ منظمـة           فضلاً عن ،   بالتنظيم لهوالمصطلح لم يتن  
  . المصالحأصحابالاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بدور 
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  خاتمة
لابد لنـا   )) ماهية حوكمة الشركات  ((تنا لموضوع   سرا نهاية المطاف من د    إلىصل  ن إذو

  -: أبرز النتائج والتوصيات التي تمخضت عنهافيما يلي من تسطير
  
  النتائج: لاًوأ

يعد نظام الحوكمة مظهراً من مظاهر العولمة الاقتصادية الحديثة، فلا يقتصر تطبيقـه              -١
 تنميـة متـسارعة     إلـى على بلد معين وأنما هو نظام عالمي لكل الدول التي تتطلـع             

  .خاصة الدول النامية منهابو
 الذي يسود كثير من    الإدارية فعالة للقضاء على الفساد المالي و      يعد نظام الحوكمة وسيل    -٢

خاصة الشركات المساهمة التي تتمتع بثقل اقتصادي كبير، وذلـك لأنـه            بالشركات، و 
يعتمد على الشفافية في التعامل، وعلى رقابة صارمة على إداء الشركات من الـداخل              

 .والخارج

ن المساهمين والمستثمرين مـن سـيطرة   يضمن نظام حوكمة الشركات حماية للاقلية م       -٣
 تمكنها من تسخير الشركة لخدمة مـصالحها        الأسهموهيمنة اقلية تملك نسبة عالية من       

 .الخاصة

 جهاز اداري ورقابي ومحاسبي كفوء، من اجل ضمان عـدم           إلىنظام الحوكمة بحاجة     -٤
 .انحراف الشركات عن مسارها الصحيح وعلى نحو يضر بالاقتصاد الوطني

لشركات، وجعلهـا بالـشكل      نظام حوكمة الشركات اعادة في الهيكلية التقليدية ل        يتطلب -٥
 .م مع نظام الحوكمةالذي يتلاء

  

  التوصيات: ًثانيا
سيما وان الاخير مقبـل علـى عمليـة         لا  ضرورة تطبيق نظام الحوكمة في العراق،        -١

الـشركات  ، ولا يمكن السيطرة على أداء هذه        ار كبيرة تساهم فيها شركات عديدة     استثم
  . الا عن طريق تطبيق نظام حوكمة الشركاتالإداريوابعادها عن الفساد المالي و

راق المالية على نحو ينسجم مع      واصدار قوانين جديدة فيما يتعلق بالشركات، وسوق الأ        -٢
 .نظام الحوكمة
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  الهوامش
لعربيـة،  محسن احمد الخضيري، حوكمة الشركات، مجموعة النيل ا       . أنظر في هذه الآراء د    ) ١

  .٧ ، ص٢٠٠٥القاهرة، 
، حكمانيـة الـشركات، حكـم       حاكمية الـشركات  :  المقترحات منها  وقد كان هناك عدد من    ) ٢

 فـي   دارةالإ مثـل اسـلوب ممارسـة سـلطة          ىالآخر عدد من البدائل     فضلاً عن الشركات، بال 
  . النزيهةدارةالإ، ، القواعد الحاكمة للشركات المثلىدارةالإالشركات، اسلوب 

وذلك لان مصطلح حوكمـة علـى وزن        ) حوكمة الشركات (نت الاغلبية لمصطلح    وكا
 ينطوي على معـاني الحكـم       إذ مفهوم المصطلح باللغة الانكليزية،      إلىيكون الاقرب   )) فوعلة((

تحافظ على جـذر الكلمـة       وإنها،   رقابة خارجية  هيأة أووالرقابة من خلال جهة رقابة داخلية،       
المفـاهيم، المبـادئ،    (طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات       .  د أنظر). ح ك م  (المتمثل في   

وأنظـر  . ٩ ، ص  ٢٠٠٥، القـاهرة،    ، الدار الجامعية  التجارب، تطبيقات الحوكمة في المصارف    
، بحـث منـشور علـى       )١(سبيل التقدم، هامش رقم     ..كذلك نرمين أبو العطا، حوكمة الشركات     

  الموقع الالكتروني
www.cipe-arabia.org.  

، وذلـك لأن    بدلاً من لفظ حوكمـة    ) حاكمية(لفظ  مع ذلك  فهناك من يفضل استعمال        و
، فـي حـين ان      الشرك دارةة نظام بيروقراطي لإ   مصطلح حوكمة الشركات يعطي انطباعاً باقام     

مصطلح حاكمية الشركات يعني التحكم في الشركات لتسييرها وفق ضوابط ومعايير واخلاقيات            
صـفهان  . أنظر د . توى ادائها، وهي الغاية المرجوة من هذا النظام       محددة ومنظمة ترفع من مس    

 السوق المالية جديرة بالحوكمة الكاملة للشركات، مقال منـشور فـي جريـدة              هيأةبدر العتيبي،   
  .١ ، ص٢/١٢/٢٠٠٥في ) ١٣٦٧٥(الرياض السعودية، العدد 

٣ (www.encycogov.com 

   .www.OECD.orgنمية  الاقتصادي والتالتعاونأنظر موقع منظمة ) ٤
 الحوكمة بـصورة    إلىالا ان هذا التعريف عام ولا يختص بحوكمة الشركات وإنما ينصرف            ) ٥

 ودور حوكمة الشركات فـي الاصـلاح        أهميةأنظر عفيف الريس، ليث محمد صالح،       . ((عامة
عادن، في  لى التي اقامتها وزارة الصناعة والم     و الندوة الاقتصادية الأ   إلىالاقتصادي، بحث مقدم    

  )).٢ ، ص٢/١/٢٠٠٧
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فـي  ) ١/٢١٢( السوق المالية بموجب القرار رقم       هيأةوقد صدرت هذه اللائحة عن مجلس       ) ٦
تعد هذه اللائحة استرشادية لجميع الـشركات       (على أنه   ) ف ب /١م(وقد نصت   . ١٢/١١/٢٠٠٦

 على الزامية   ةهيأ قرار مجلس ال   أو لائحة اخرى    أوالمدرجة في السوق المالية، ما لم ينص نظام         
  ).بعض ما ورد فيها من احكام

بحـث منـشور علـى الموقـع        ١عمر مشهور حديثة،حوكمة الشركات فـي الاردن، ص،       .د)٧
  .،www.jc dr.comالالكتروني

محمد أحمد ابراهيم، دور حوكمة الشركات في تحقيـق جـودة المعلومـات المحاسـبية               . د) ٨
 ww.infotech شور على الموقع الالكترونـي ، بحث منراق الماليةووانعكاساتها على سوق الأ

accountants.com  
٩ (David. A. Brown, Fostering confidence for Minority Shareholders, a 

paper presented to A conference held in Dubai, November, 2006, p.3.     
  .١، ص، المرجع السابقنرمين ابو العطا) ١٠
،بحث منشورعلى الموقع الالكتروني    ١٤ات الحوكمة ومعاييرها،ص  يوسف حسن محمد،محدد  )١١
net.saaid.www.  
١٢(Dr. Nasser saidi, To ward Sound and Efficient Financial Markets, A 

paper Presented to A conference held in Dubai, in November, 2005, p.2. 
  .٩ طارق عبد العال، المرجع السابق، ص.د) ١٣
مقال منشور على موقـع     ١الحكم الرشيد للشركات ، ،ص    ...ي، الحوكمة أوعبد الحافظ الص  ) ١٤

  /الالكتروني
 www.islamonline.net   

  .١٣أنظر يوسف حسن محمد ، المرجع السابق ،ص ) ١٥
وم التنمية ومؤشـراتها، دار     ة في مفه  سارانظر ابراهيم العيسوي، التنمية في عالم متغير، د       ) ١٦

  .٣٧-٣٦ ، ص٢٠٠٧الشروق، القاهرة، 
  أنظر) ١٧

 Cornelius, p.k, corporate Governance and capital Flows in Globel 
Economy, Oxford, The world Economic forum, 2003, p.45.  

  .Cornelius, Op.cit, p.45أنظر ) ١٨
 .Dr. Nasser, Op.cit, p.4أنظر ) ١٩

http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
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  .Dr. Nasser, Op.cit, p.4أنظر  ) ٢٠
 تطبيـق مبـادئ     أهميـة جليل طريف، تعثر الشركات في بعض الدول العربية و        . أنظر د ) ٢١

 ٣٠، في   cipe المؤتمر الذي اقامه مركز المشروعات الدولية الخاصة،         إلىالحوكمة، بحث مقدم    
  .٢ ، القاهرة ، ص٢٠٠٣مارس، 

اية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة العامـة فـي          ابراهيم بركات الايوب، حم   : انظر) ٢٢
  .٢٩ ، ص٢٠٠٧القانون الاردني، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية، الاردن، 

 كبار المـوظفين التنفيـذيين      أو دارةالإ مجلس   أعضاءهم  ): cinsiders(يقصد بالداخليون   ) ٢٣
 اسرار الشركة، وهذه المعلومـات      بالشركة ، الذين تسمح لهم مراكزهم بمعرفة معلومات تخص        

لايستطيع غيرهم معرفتها مما يمكنهم ذلك من استغلال تلك المعلومات للحصول على أكبر قـدر               
  .من المنفعة

سط وأنظر جواد رشمي، الفساد المؤسسي هل يصلح وسيلة لتحقيق الحوكمة في المشرق الأ            ) ٢٤
، ٦، ص ٢٠٠٦،  CIPE الخاصـة     مركز المـشروعات الدوليـة     إلىوشمال افريقيا، بحث مقدم     

  منشور على الموقع الالكتروني
 www.cipe-egypt,org.  

  .David A. Brown, Op.Cit.p4انظر ) ٢٥
  .David A. Brown, Op.Cit.p4انظر )  ٢٦
  .٦انظر جواد رشمي ، المرجع السابق، ص) ٢٧
  .David A. Brown, Op.Cit.p5انظر ) ٢٨
  .٩المرجع السابق، صطارق عبد العال حماد ، . أنظر د) ٢٩
  .Dr. Nasser, Op.cit, p.5أنظر  ) ٣٠
شرح مبادئ  ( بعنوان   CIPEانظر التقرير الصادر عن مركز المشروعات الدولية الخاصة         ) ٣١

  .٤، ص٢٠٠٤، القاهرة، ٢ الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات، جالتعاونمنظمة 
 بـادرت   إذالقطاع العام على حد سواء،      وهذه المبادئ تطبق على شركات القطاع الخاص و       ) ٣٢

 اصدار ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط         إلىدولة الامارات العربية    
 تعد هذه الضوابط قواعد ملزمة يجب على الشركات المساهمة العامة           إذالمؤسسي، سابقة الذكر،    

ام هذا القرار على جميـع الـشركات        تسري احك (منها على انه    ) ٢(تطبيقها ، فقد نصت المادة      
راقها المالية في السوق، وعلـى      أوالمساهمة العامة المؤسسة في الدولة، والشركات التي ادرجت         
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  ٢٩   

كما اصدر مركز المديرين في مـصر دليـل مبـادئ حوكمـة             ).  مجالس تلك الادارات   أعضاء
 ـ          الأعمالشركات قطاع    درتها منظمـة    العام في مصر، وكان ترجمة صادقة للمبادئ التـي اص

  . الاقتصادي والتنميةالتعاون
   .www.OECD.orgهذه المبادئ منشورة على الموقع الالكتروني ) ٣٣
فعلى الرغم من ان مصر لم تصدر قواعد ملزمة لحوكمة الشركات الا ان القواعد المنظمة               ) ٣٤
 من أجمـالي    مبدأ) ٣٩( الشركات المطبقة في مصر تتماشى مع المبادئ الدولية في سياق            دارةلإ
راق المالية على المبادئ ذاتهـا،      و تنص القوانين الحاكمة للشركات ولصناعة الأ      إذمبدأ ،   ) ٤٨(

، ومن أهـم هـذه      الأداءكما ان تطبيقها يتم بصورة كاملة مع المعايير الدولية الدالة على حسن             
لسنة ) ٢٠٣ ( العام رقم  الأعمال، وقانون قطاع    ١٩٨١ لسنة   ١٥٩القوانين، قانون الشركات رقم     

، ١٩٩٧لـسنة   ) ٨(، وقانون الاستثمار رقم     ١٩٩٢لسنة  ) ٩٥( المال رقم    رأس، وقانون   ١٩٩١
  .٢٠٠٠لسنة ) ٩٣(وقانون التسوية والايداع والحفظ المركزي رقم 

زياد بهاء الدين، مبادئ الحوكمة الدولية التي يتضمنها مـشروع قـانون الـشركات              . د: انظر  
 ـ    ال منــشور علــى الموقــع الالكترونــي    الموحــد الجديــد فــي مــصر، مقـ

www.albayan.ae/servlet/satellite.  
يكية هو القانون   الأمرمن أشهر القوانين التي صدرت بهذا الخصوص في الولايات المتحدة           ) ٣٥

ضح بشكل دقيق جوانـب حوكمـة      أو ، الذي    ٢٠٠٢الصادر عام   ) كسليأوسبير بانس   (المسمى  
لة تعني بالاشراف ومراقبة ومتابعة الرقابة الداخلية للـشركات     مستق إدارة، وانشاء    كافة الشركات

  . ذوي العلاقة بأدائهاالأطرافالمساهمة، ومتابعة أدائها و
 تطبيـق مبـادئ     أهميـة ، تعثر الشركات في بعض الدول العربيـة و        جليل طريف : أنظر) ٣٦

 ٣فـي   ) CIPE ( المؤتمر الذي اقامه مركز المشروعات الدولية الخاصة       إلىالحوكمة، بحث قدم    
  .٢ ، القاهرة ، ص٢٠٠٣مارس

التحدي التنموي، مقال منشور علـى  ..مان، دانييل بلوم، الحوكمة الشركاتية   أوانظر تشارلز   ) ٣٧
  .٢ صwww.state.gov/journals/itesالموقع الالكتروني 

قرير  عما تم تطبيقه من احكام هذه اللائحة في ت         الإفصاحومع ذلك فقد الزمت هذه اللائحة ب      ) ٣٨
من هـذه المـادة     ) ب(استثناء من الفقرة    ((على انه   ) ف ج /١م( نصت المادة    إذ،  دارةالإمجلس  

 عما تم تطبيقه من احكـام هـذه         دارةالإ في تقرير مجلس     الإفصاحيجب على الشركة الالتزام ب    
  )).اللائحة والاحكام التي لم تطبق واسباب ذلك
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  ٣٠    

  www.OECD.orgني هذه المبادئ منشورة على الموقع الالكترو) ٣٩
 يتقاضـى   أو الـشركة    دارةهو العضو الذي يكون متفرغاً لإ     :  التنفيذي دارةالإعضو مجلس   )٤٠

  .من ضوابط الحوكمة في الامارات العربية) ١(المادة .  سنوياً من الشركةأوراتباً شهرياً 
 لا   أوكة   الـشر  دارةهو العضو الذي لايكون متفرغاً لإ     :  غير التنفيذي  دارةالإعضو مجلس   ) ٤١

من لائحة حوكمة الشركات في السعودية ،       ) ٢(انظر المادة   .  سنوياً فيها  أويتقاضى راتباً شهرياً    
  .من ضوابط حوكمة الشركات في دولة الامارات) ١(والمادة 

 دارةالإعضو مجلس   ((من لائحة حوكمة الشركات في السعودية بأنه        ) ٢(وقد عرفته المادة    ) ٤٢
ومما ينافي الاستقلالية على سبيل المثـال لا الحـصر أي مـن             . لية التامة الذي يتمتع بالاستقلا  

  -:الآتي
  . في أي شركة من مجموعتهاأوان يملك حصة سيطرة في الشركة . ١
 فـي أي شـركة مـن    أوأن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الـشركة         . ٢

  .مجموعتها
 أو في الـشركة  دارةالإ مجلس أعضاءلى مع أي من والأان تكون له صلة قرابة من الدرجة       . ٣

  .في أي شركة من مجموعتها
 فـي أي    أولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة         وان تكون له صلة قرابة من الدرجة الأ       . ٤

  .شركة من مجموعتها
 في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس          إدارةان يكون عضو مجلس     . ٥

  .ادارتها
 بـأي   أو المرتبطة بالشركة    الأطرافأن يكون موظفاً خلال العاميين الماضيين لدى أي من          . ٦

 ان يكون مالكاً لحـصص      أوشركة من مجموعتها ، كالمحاسبين القانونيين ، وكبار الموردين ،           
  )). خلال العامين الماضيينالأطرافسيطرة لدى أي من تلك 

العضو الذي لم   ( الشركات في الامارات بقولها      من ضوابط حوكمة  ) ١(كما عرفته المادة    
 التنفيذية في الـشركة خـلال العـامين         دارةالإ أعضاء أي من اقاربه من      أو زوجه   أويكن هو   

 الشركة  أو مع الشركة    أهميةالاخيرين، ولم يكن لاي منهم علاقة تنتج عنها تعاملات مالية ذات            
  .الأخيرينخلال العاميين  الحليفة لها أو أي من الشركات التابعة أو الأم

 في أي من الحالات التالية على سبيل المثـال          دارةالإوتنتفي صفة الاستقلالية عن عضو مجلس       
  -:وليس الحصر
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  ٣١   

  .الأخيرين المتصلة بالشركة في خلال العامين الأطراف ان يكون موظفاً لدى احد -
 أي مـن    أوات للـشركة     تقـديم استـشار    أو استشارية   بأعمال ان يكون مرتبطاً بشركة تقوم       -

 . المرتبطة بهاالأطراف

 . المرتبطة بهاالأطراف أي من أو من كبار العملاء والموردين للشركة، بأيا كان مرتبطاً إذ -

 مـوظفي   أو المرتبطـة بهـا      الأطراف أي من    أو لديه أي عقود خدمات شخصية مع الشركة         -
 . التنفيذية فيهادارةالإ

 الربح والتي تتلقى قدراً كبيراً من التمويل        إلىات التي لا تهدف     ا كان مرتبط باحدى المنظم    إذ -
ا كان يعمل في وظيفة تنفيذية بشركة أخرى، يقـوم          إذ المرتبطة بها    الأطراف احد   أومن الشركة   

 .إدارة مجلس أعضاءالموظفون التنفيذيون للشركة بالعمل فيها ك

 أوفاً لدى ، أي من المراجعين الحاليين         موظ أوا كان خلال  العامين الاخيرين ، مرتبط مع،          إذ -
 )). المرتبطة بهاالأطراف مع أي من أوالسابقين للشركة 

ويبدو واضحاً أن معايير الاستقلال في ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامـة فـي     
 ذلـك هـو     يدولة الامارات اشد منها في لائحة حوكمة الشركات في السعودية ، ويبدو السبب ف             

 من هذه   دارةالإشديدة في الحد من الفساد الذي قد ينجم عن عدم استقلالية عضو مجلس              الرغبة ال 
  .الفئة
يجب ان يتضمن النظام الاساس للشركة طريقـة تحديـد          ((على انه   ) ٧(فقد نصت المادة    ) ٤٣

 بـدل حـضور     أو، ويجوز ان تكون هذه المكافآت راتباً معينـاً          دارةالإ مجلس   أعضاءمكافآت  
 اكثـر   أو، كما يجوز الجمع بين اثنتـين        الأرباح نسبة معينة من     أو مزايا عينية    وأالاجتماعات  

ز هذه النسبة   أو نسبة معينة من ارباح الشركة فلا يجوز ان تتج         تا كانت المكافآ  إذمنها، ومع ذلك    
 بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التـي قررتهـا          الأرباحمن صافي   %) ١٠(

 ـمـن   %) ٥( ، بعد توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لاتقل عـن            الجمعية العمومية  مال رأس
  . الشركة

  .www.OECD.orgهذه المبادئ منشورة على الموقع الالكتروني ) ٤٤
 تشكيل عدد من اللجان مـن قبـل         إلى) ف أ /١٣م( لائحة حوكمة الشركات في      أشارتفقد  ) ٤٥

جان عالجتها بالتفصيل هـذه اللائحـة ،        الا ان هناك ل   .  على حسب حاجة الشركة    دارةالإمجلس  
  ).١٥(، ولجنة الترشيحات والمكافآت في المادة )١٤(وهي لجنة المراجعة في المادة 

 لجنـة   -: تشكيل لجنتين همـا    إلى ضوابط حوكمة الشركات في دولة الامارات        أشارتوقد  ) ٤٦
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  ٣٢    

وجـوب تعيـين مـدقق       إلى أشارتكما  ). ١ف/٦م(التدقيق ، ولجنة المتابعة والمكافآت المالية       
  ).١٠المادة(حسابات خارجي 

  .١١ف/٣م: أنظر) ٤٧
  .٤ف/٥م: أنظر) ٤٨
  .٥ف/٥م: أنظر) ٤٩
  .٦ف/٥م: أنظر) ٥٠
مـن ضـوابط    ) ١(كما عرفته المادة    . من لائحة حوكمة الشركات في السعودية     ) ٢(المادة  ) ٥١

ثـل  هم كـل شـخص لـه مـصلحة مـع الـشركة م             ((حوكمة الشركات في الإمارات بقولها      
  )).المساهمين،والعاملين ، والدائنين ، والعملاء ، والموردين ، والمستثمرين المحتملين

  .من اللائحة) ٣(أنظر المادة ) ٥٢
  .من اللائحة) ٤(أنظر المادة ) ٥٣
  .من اللائحة) ٥(أنظر المادة ) ٥٤
  .من اللائحة) ٦(أنظر المادة ) ٥٥
  .من اللائحة) ٧(أنظر المادة ) ٥٦
  .من ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة بفقراتها الثلاث) ١٢(مادة أنظر ال) ٥٧
  .من لائحة حوكمة الشركات في السعودية) ب/٤(أنظر المادة ) ٥٨
  .من ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة في الامارات) ب/٢ف/١٢(أنظر المادة ) ٥٩
  .همة العامة في الاماراتمن ضوابط حوكمة الشركات المسا) أ/٢ف/١٢(أنظر المادة ) ٦٠
  .www.OECD.orgهذه المبادئ منشورة على الموقع الالكتروني ) ٦١
  ).٥١(أنظر هامش رقم ) ٦٢
وضع الضوابط التـي تمكـن مـوظفي        ((فقد نصت هذه المادة على ان مهام لجنة التدقيق          ) ٦٣

 غيرها من   أوالداخلية   الرقابة   أوالشركة من الابلاغ عن اية مخالفات محتملة في التقارير المالية           
  )).المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة باجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات


